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304188 ‐ يودع الأب ف حسابه ويجعله خاصاً بالبنت نصف ما يصرفه عل ولده، عل أن تأخذه بعد

موته

السؤال

أاب له ابن وابنة، كلما صرف عل ولده مبلغا أودع لابنته ما يساوي نصف هذا المبلغ ف حساب بن باسمه هو وليس

باسمها، ويقول لها: هذه فلوسك، ولن تأخذيها بعدما أموت، والسبب أنه يستعملها ف أخذ قروض بنية، ويرفض اعطائها

هذه المبالغ الت يدع أنها لها، ويقول: إذا احتجت لإنفاق جزء منها فسأعطيك، وبالفعل يعطيها أحيانا، الخلاصة ه تريد أن

تعرف هل هذا المال حق لها؟ وهل تأخذه بعد وفاته لو استطاعت أم إنه يقسم بعد وفاته بالشرع؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

الواجب عل الأب أن يعدل بين أولاده ف العطية، وأما النفقة، فيعط كل إنسان ما يحتاجه.

وعليه؛ فإذا كان ما يصرفه عل ولده: المقصود به العطايا الزائدة عل النفقة، فقد أحسن بإعطاء البنت نصف ما أعطاه للابن.

وإن كان ما يصرفه هو النفقة الت يحتاجها الابن، فليس له أن يعط البنت شيئا، فإن أعطاها لزم أن يعط الابن كذلك.

فيلزم التفريق بين العطية والنفقة.

ومن الخطأ ما يقوم به بعض الآباء إذا أنفقوا عل بعض أولادهم ف زواج أو غيره، أنهم يوصون بذلك لبقية الأبناء.

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه اله: " لا يجوز للإنسان أن يفضل بعض أبنائه عل بعض إلا بين الذكر والأنث فإنه يعط الذكر

ضعف ما يعط الأنث لقول النب صل اله عليه وسلم " اتقوا اله واعدلوا ف أولادكم " فإذا أعط أحد أبنائه 100 درهم

وجب عليه أن يعط الآخرين مائة درهم ويعط البنات 50 درهما، أو يرد الدراهم الت أعطاها لابنه الأول ويأخذها منه.

وهذا الذي ذكرناه ف غير النفقة الواجبة.

أما النفقة الواجبة، فيعط كلا منهم ما يستحق، فلو قدر أن أحد أبنائه احتاج إل الزواج، وزوجه ودفع له المهر، لأن الابن لا

يستطيع دفع المهر: فإنه ف هذه الحال لا يلزم أن يعط الآخرين مثل ما أعط لهذا الذي احتاج إل الزواج، ودفع له المهر لأن
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التزويج من النفقة.

وأود أن أنبه عل مسألة يفعلها بعض الناس جهلا؛ يون عنده أولاد قد بلغوا الناح فيزوجهم، ويون عنده أولاد آخرون

صغار، فيوص لهم بعد موته بمثل ما زوج به البالغين.

ه أعطه عليه وسلم: (إن الال ون وصية لوارث، والوصية لوارث محرمة لقوله صلوهذا حرام لا يجوز؛ لأن هذه الوصية ت

كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث).

فإن قال أوصيت لهم بهذا المال لأن قد زوجت إخوتهم بمثله، فإننا نقول: إن بلغ هؤلاء الصغار الناح قبل أن تموت، فزوجهم

مثلما زوجت إخوتهم. فإن لم يبلغوا فليس واجبا عليك أن تزوجهم" انته من "فتاوى إسلامية" (3/30).

هلَيع هال َّلص هال ولسر بِه َتا اهبه عنهما: " أن اال العطية: حديث النعمان بن بشير رض وجوب العدل ف والأصل ف

. :فَقَال (ذَاه ثْلم لْتَهلَدِكَ نَحو لكا) :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر فَقَال ،انَ لا كمَُذَا غه ناب لْتنَح ّنا :فَقَال لَّمسو

فَقَال رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم: (فَارجِعه) أخرجه البخاري (2586)، ومسلم (1623).

لَه تبهو ملَّهكا) :فَقَال ،منَع :قَال (ذَا؟ى هولَدٌ سلَكَ وا يرشا بي) :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر لفظ لمسلم (1623) فَقَال وف

مثْل هذَا؟) قَال :، قَال: (فََ تُشْهِدْن اذًا، فَان ّ اشْهدُ علَ جورٍ).

نحلت: أي: أعطيت، من النّحلة، وه العطاء.

ثانيا:

إذا كان ما يصرفه الأب عل الابن يراد به العطية، فإن وضع نصيب البنت ف البنك باسم الأب، والقول بأنها تأخذه بعد موته،

خطأ من وجوه:

1-أنه يجب تمليك المال لابنته، وتمينها من التصرف فيه؛ لتتم العطية.

2-أن جعل ذلك بعد الموت، يعن أنه صار وصيةً، والوصية للوارث محرمة.

3-أن أخذ القروض من البنك الربوي محرم، وكذلك استثمار المال فيه.

فعل الأب أن يملك المال لابنته إن أراد العدل ف العطية.

وأما أخذ البنت من هذا المال بعد وفاة أبيها، فإن كان هذا المال حقا لها – حسب التفريق السابق بين النفقة والعطية – فلا

حرج عليها أن تأخذه، لأن الواجب عل الابن ف هذه الحالة أن يرد ما أخذه إل التركة، فإن لم يفعل، فلا حرج عل البنت أن
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تأخذ حقها من التركة قبل قسمة الميراث، ويون هذا بمنزلة الدين الذي كان لها عل أبيها.

واله أعلم.


